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الحبس ٣ أشهر وغرامة ٥٠٠ دينار لمتجاوز الإشارة الحمراء
أحالــت الحكومة إلــى مجلس الأمة 
مؤخرا المرسوم رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٠ 
لتعديل بعض احكام المرسوم بقانون 
رقم ٦٧ لســنة ٦٧ في شــأن المرور. 
وجاء نص القانون المقترح كالتالي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (٦، 
٨ فقرة أخيرة، ١١ فقرة أولى، ٢٢، ٢٤، 
٣٣، ٣٣ مكــررا، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٩، 
٤١، ٤٢، ٤٢ مكــررا، ٤٣، ٤٤، ٤٦) من 
المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ 

المشار اليه النصوص التالية:
مادة ٦

يشــترط لترخيــص أي مركبــة 
آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من 
المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث 
المركبــة تأمينا ســاري المفعول مدة 
الداخلية  الترخيص، ويصدر وزير 
قــرارا بقواعد وشــروط هذا التأمين 
والحالات التي تلتزم فيها شــركات 
التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج 

عن حوادث المركبة عند الصلح.
مادة ٨ 

يجــب أن تحمــل كل مركبة آلية 
أثنــاء ســيرتها لوحتــين معدنيتين 
يصرفهما القســم المختص بالادارة 
العامة للمرور حــال إتمام إجراءات 
الترخيــص، وتضــع إحداهمــا فــي 
مقدمتهــا والثانية في مؤخرتها، أما 
المركبــة المقطورة وشــبه المقطورة 
فيكتفــى بوضــع لوحــة واحدة في 
مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات 
ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث 
يمكن قراءتها من بعد مناســب، ولا 
يجوز تغيير مــكان وضعها، كما لا 
يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة 
المنصرفة لها، ويحظر ابدال اللوحات 
أو تغيير بياناتها أو شكلها. ويصدر 
وزيــر الداخلية قرارا ببيــان أنواع 
اللوحات ومواصفاتها، وكذلك شروط 
بيع حــق الانتفــاع ببعضها وقيمة 

الرسوم المستحقة عليها.
مادة ١١

علــى مالــك المركبــة، فــي حالة 

نقــل ملكيتها إخطــار الادارة العامة 
للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة 
من السند المثبت لنقل الملكية، وعلى 
المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص 
باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب 
نقل الترخيص وجميع اجراءاته خلال 
عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل 
الملكيــة وإلا اعتبر الترخيص ملغى 
من اليوم التالــي لانتهاء هذه المدة، 
ولا يجــوز نقل الترخيــص إلا بعد 
أداء الرســوم المستحقة على المركبة 
وكذلك ســداد المخالفات والغرامات 
المحكوم بها على البائع والمشــتري 
حتــى تاريخ نقل الترخيص. ويظل 
مالك المركبة مسؤولا بالتضامن مع 
المالك الجديد عــن تنفيذ أحكام هذا 
القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو 
الى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة 
الى القســم المختص بالادارة العامة 
للمرور، وتحــدد اللائحة التنفيذية 
إجــراءات نقل الترخيص وشــروط 

قبول إثبات الملكية اللازم لذلك.
مادة ٢٢

لا يجوز لأي شــخص أن يتعلم 
قيــادة المركبات الآليــة أو الدراجات 
الآلية إلا بعد الحصول على تصريح 
تعليم مــن الادارة العامــة للمرور. 
وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف 
تصاريح التعليم وشروطها ومدتها 

ورسومها وأماكن التعليم.
مادة ٢٤

يجوز سحب رخصة السوق التي 
تمنح لأول مــرة اذا ارتكب صاحبها 
في خلال الســنة الاولــى من منحها 
مخالفتين مــن المخالفات المنصوص 
عليها في المواد (٣٣ عدا البند ٣، ٣٣ 
مكررا، ٣٨) ولا يمنح رخصة جديدة 
إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من 
تاريخ السحب، ويجوز لإعادة سريان 
رخصة السوق الحاق المخالف بدورة 
توعويــة أو إعادة اختبــاره إذا رأت 

الادارة العامة للمرور ذلك.
مادة ٣٣

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة 
في هذا القانون أو بأي عقوبة أشــد 

في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة 
لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل 
عن مائة وخمسين دينارا أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا 

من الأفعال الآتية:
١ - قيــادة مركبة آلية بدون رخصة 
ســوق أو برخصة لا تجيز له قيادة 
مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو 

وقف سريانها.
٢ - قيادة مركبة آلية بإهمال أو عدم 
انتباه يعــرض الســائق أو الركاب 
أو الغيــر للخطــر فــي أرواحهم أو 

ممتلكاتهم.
٣ - مخالفة أحكام المادة (١٠ مكرر).
٤ - مخالفة أحكام المادة (٢٩ أو ٣١).
٥ - تعمــد إثبــات بيانــات مخالفة 
للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات 
الرسمية بقصد الحصول على إجازة 
تســيير مركبة أو رخصة ســوق أو 
أي تصريح يســتلزمه هذا القانون 
أو لائحتــه التنفيذية أو اســتخراج 

صورة أو بدل فاقد لأي منها.
٦ - عدم إفساح الطريق لمرور المركبات 
الحكوميــة (الشــرطة، الاســعاف، 
الاطفــاء، الدفــاع المدنــي، والمواكب 

الرسمية والمركبات التابعة لها).
٧ - السير على كتف الطريق.

٨ - عــدم التــزام ســائقي مركبــات 
النقل بأنواعها والمركبات الصناعية 
والانشائية والجرارات والمركبات ذات 
المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة 
بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي 

المركبات الاخرى دون ضرورة.
مادة (٣٣ مكررا):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة 
في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في 
أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة 
لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا 
تزيد على خمســمائة دينار ولا تقل 
عن مائتــي دينــار أو بإحدى هاتين 
العقوبتــين كل من ارتكــب فعلا من 

الأفعال الآتية:
١ - تجاوز إشــارة المرور الضوئية 

الحمراء.
٢ - قــاد مركبة برعونــة أو تفريط 
يعرض السائق أو الغير للخطر في 

أرواحهم أو ممتلكاتهم.
٣ - خالف أحــكام المادة ٢٨ من هذا 

القانون.
٤ - أجرى سباقا للمركبات الآلية على 
الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة 
للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات 
الآلية لاستخدامها  برعونة أو تفريط 
أو استعمالها بطريقة تعرض السائق 
أو الغيــر للخطــر فــي أرواحهم أو 

ممتلكاتهم.
٥ - تجاوز الحد الأقصى للسرعة.

٦ - قاد مركبات (الباجيات) في غير 
الأماكن المخصصة لها.

٧ - قاد مركبة عكس اتجاه الســير 
بالطرق السريعة والدائرية.

٨ - استخدام  أجهزة الاتصال النقالة 
باليد أثناء القيادة.

٩ - قيــادة مركبة آلية غير مرخص 
بهــا أو بــدون لوحاتهــا المعدنية أو 
بلوحاتها المصروفــة لها من الادارة 
العامة للمــرور مع تغيير بعض أو 
كل الأرقام بلوحات غير مصروفة من 
الإدارة العامة للمــرور مدون عليها 
أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها 

أرقام مختلفة.
١٠ - استعمال السيارة الخاصة في 

نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
١١ - مخالفة شــروط الحجز المنزلي 

للمركبات للمرة الثانية.
وللمحكمــة أن تقضي بمصادرة 
المركبة الآلية اذا أدانت متهما ارتكب 
أي فعل من الأفعال الواردة في البنود 
المشــار اليهــا، وذلــك دون الإخلال 
بالأحكام الــواردة في قانون الجزاء 

المشار اليه.
مادة ٣٤:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة 
في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد 
في أي قانون آخر يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا 
تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن 
مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١ - التسبب في وقوع حادث يضر 
بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة 
نتيجــة مخالفة أحكام هذا القانون 

أو لائحته التنفيذية.

٢ - وجود طفل دون سن العاشرة 
في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في 
المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة 

الآلية.
٣ - قيــادة مركبة آليــة خالية من 
المكابح (الفرامل) او كانت مكابحها 
(فراملها) او احداها بها خلل او غير 

صالحة للاستعمال.
٤ - تســليم مالك المركبة الآلية او 
المرخصة باسمه او حائزها لمن ليس 
لديه رخصة سوق صالحة لقيادة 
مثل هذه المركبــة او بدون رخصة 
سوق، او اي تصريح آخر يستلزمه 
هذا القانون او لائحتــه التنفيذية 

والقرارات المنفذة له.
٥ - مخالفة مركبات النقل لشروط 
الحمولة او ارتفاعها او عرضها او 

طولها او وزنها.
٦ - قيادة مركبة تصدر منها اصوات 
مزعجــة او ينبعــث منهــا دخــان 
كثيف او رائحــة كريهة او يتطاير 
مــن حمولتها او يســيل منها مواد 
قابلة للاشتعال او مضرة بالصحة 
او مؤثــرة على صلاحيــة الطريق 
او يتساقط من حمولتها ما يشكل 
خطرا على مستعملي الطريق او بها 
حادث يؤثر على توازنها او اطاراتها 
او احداها غير صالحة للاستعمال.
او تلفيــات  ٧ - إلحــاق اضــرار 
بالعلامــات المرورية او الاشــارات 
الضوئية او اجهزة الضبط والمراقبة 
المرورية او تغيير معالمها او اماكنها 
او اتجاهاتهــا او وضــع ملصقــات 

عليها.
٨ - عــدم التقيد بمدلول الخطوط 

الارضية او العلامات المرورية.
٩ - قيــادة مركبة آلية بدون تأمين 
ســاري المفعول مــع مراعاة احوال 

الاعفاء المقررة قانونا.
١٠ - مخالفــة ضوابط لون زجاج 
المركبة او شفافيته او تظليل زجاج 
المركبة خلافا للتعليمات او اللوائح 

الصادرة بذلك.
١١ - وضــع اي كتابات او ملصقات 
او صور على جســم المركبة او اي 
اضافات اخــرى بدون تصريح من 

الادارة العامة للمرور.
١٢ - اســتعمال المركبــة الآلية في 

غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
١٣ - مخالفة شروط الحجز المنزلي 

للمركبات للمرة الأولى.
١٤ - مخالفة المكاتب والمؤسســات 
والشركات للشروط والضوابط التي 
تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات 
المنظمة بشأن الأنشــطة التجارية 
ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.

مادة ٣٥:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة 
في هذا القانون او بأية عقوبة اشد في 
اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة 
لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد 
على مائة دينار ولا تقل عن خمسين 
دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١ - قيــادة مركبة آلية دون علم او 
موافقة مالكها او المرخصة باســمه 

او حائزها.
٢ - قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها 
المعدنية غير واضحة او غير مقروءة 
الارقــام او بلوحة واحدة او تغيير 
مــكان او لــون او شــكل اللوحات 
المصروفة من الادارة العامة للمرور.

٣ - قيادة مركبة آلية بدون تصريح 
او بتصريح انتهت مدة سريانه او 
مخالفة شروط التصريح في الحالات 
التي يوجب فيها القانون او لائحته 
التنفيذيــة او القــرارات المنفذة له 

الحصول على هذا التصريح.
٤ - الامتنــاع عــن تقــديم رخصة 
السوق او اجازة تسيير المركبة او 
اي تصريح آخر يستلزمه القانون او 
لائحته التنفيذية او القرارات المنفذة 
له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
٥ - استعمال مصابيح او مكبرات 
صوت او آلات او اية اجهزة اخرى 
خــلاف المصرح بــه قانونا ويجب 

ضبطها والحكم بمصادرتها.
٦ - الســير او الوقــوف بالمركبــة 
على الارصفة او الطرق المخصصة 

للمشاة.
٧ - الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق 
الســريعة او الطرق غيــر المضاءة 
بــدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها 

أو عاكس الأنوار المقرر.
٨ - استعمال الأنوار العالية المبهرة 

للبصر او المصابيح الكاشــفة على 
وجــه مخالــف للمقــرر في شــأن 

استعمالها.
٩ - الانعطاف او الدوران او الدخول 

او الرجوع عكس اتجاه السير.
١٠ - مخالفــة احكام المــادة ١٠ من 

هذا القانون.
١١ - قيادة مركبة آلية بسرعة تقل 
عن الحــد الادنى للســرعة المقررة 

بالطرق السريعة او الدائرية.
١٢ - مخالفــة تعليمــات أو أوامــر 
او إرشــادات أعضاء قوة الشــرطة 

الخاصة بتنظيم حركة المرور.
مادة ٣٦:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة 
في هذا القانون او بأية عقوبة أشد 
في اي قانون آخر يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما 
وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين 
دينارا ولا تقل عن خمسة وأربعين 
دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١ - مخالفــة ســيارات الأجــرة او 
سيارات نقل الركاب العامة (الباص) 
للحد الاقصى لعدد الركاب او الامتناع 
دون مبرر عن نقل الركاب او تقاضي 

اجرا اكثر من المقرر.
٢ - ترك الحيوانات بالطرق العامة 
من غير حراسة او مخالفة حارسها 
او قائدهــا لقواعد المرور او اهماله 

في رقابتها او قيادتها.
٣ - مخالفة المشاة وراكبي الدراجات 

العادية (الهوائية) لقواعد المرور.
٤ - قيادة مركبة آلية مع عدم حمل 
اجازة تســيير المركبــة او رخصة 
سوق او اي تصريح آخر يستلزمه 
هذا القانون او لائحتــه التنفيذية 

والقرارات المنفذة له.
٥ - قيــادة مركبة آلية دون إضاءة 

الأنوار اللازمة.
٦ - ترك المركبة او أنقاضها مهملة 
في اي مكان بالطرق او على جوانبها.

٧ - سماح قائد المركبة الآلية بوجود 
ركاب على اي جزء خارجي منها.

نص المرسوم كاملاً على موقع «الأنباء»: 
www.alanba.com.kw

الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مرسوم المرور الجديد متضمناً تغليظاً للعقوبات 

الغانم يهنئ نظيره 
في أرمينيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية 
تهنئــة إلى رئيس المجلــس الوطني في جمهورية 
أرمينيــا أرارات ميرزويان، وذلك بمناســبة العيد 

مرزوق الغانمالوطني لبلده.

العدساني: اقترحت إلغاء منح المكافآت الاستثنائية 
على الراتب التقاعدي لعدم وجود ضوابط تنظم صرفه

قال النائب رياض العدساني إنه قدم في وقت سابق اقتراحا 
بقانون لإلغاء المادة ٨٠ من أحكام الأمر الأميري بالقانون ٦١ لسنة 
١٩٧٦ بشأن منح مكافآت استثنائية وذلك لعدم وجود ضوابط 

وشروط ومعايير تنظم عملية منحه.
وأوضح العدساني أنه قدم اقتراحه لإلغاء تلك المادة لتعارضها 
مع المادة ١١٩ من الدستور، والتي تقضي بألا ينفذ التعديل على 

الرواتب التقاعدية بمنح معاش استثنائي إلا في الفصل التشريعي 
الثانــي، معتبرا أن أكثر من يحصلون علــى هذا الراتب غير 
مستحقين لهم. كما أوضح أن الناس سواسية وهذا نص عليه 
الدستور في مادته ٢٩ ولذا يتطلب إلغاء المادة التي تتيح صرف 
راتب استثنائي، مشددا على أن تقديم المقترح جاء منسجما مع 

رياض العدسانيرفضه الحصول على المعاش الاستثنائي.

الشاهين: إجراءات استثنائية لتنظيم الانتخابات البرلمانية
أســامة  النائــب  أعلــن 
الشــاهين تقدمــه والنائــب 
محمد الدلال باقتراح برغبة 
القيــام بإجراءات  يتضمــن 
استثنائية لتنظيم الانتخابات 
البرلمانيــة القادمة بما يوفر 
الحماية للمشاركين في عملية 
الاقتــراع فــي ظل انتشــار 

ڤيروس كورونا.
وقال الشاهين، في تصريح 
بمجلس الأمة أمس، ان إجراء 
الانتخابات في هذا التوقيت 
بــكل شــفافية ونزاهة وفي 
ظل الظرف الصحي الحالي 
يتطلــب الكثير من الحيطة 
تلــك  واصفــا  والحــذر، 
الانتخابات بـ «الاستثنائية».
وأضاف أن هذا الاقتراح 
برغبة مفصل ويحوي العديد 
من الاقتراحات التفصيلية من 
بينها ضــرورة تعديل مادة 
في قانون الانتخابات تتعلق 
بتعديــل وقــت الاقتراع من 
الثامنة صباحا حتى الثامنة 
مساء، مشددا على ضرورة مد 
العملية الانتخابية لساعات 

أطول.
وأشار إلى أنه من ضمن 
هذه التعديلات وجود أربع 
مدارس فــي كل منطقه بدلا 
من مدرســتين بالإضافة إلى 
زيادة عــدد اللجان الفرعية 
للاقتراع من عشر لجان إلى 

عشرين لجنة.
وأكــد ضرورة مشــاركة 
بمســاحة  الإعــلام  وزارة 
إعلانيــة أكبــر للمرشــحين 
وتقنينها وتعميمها لفترات 
أكبــر عبر تلفزيون الكويت 
والإذاعة والقنوات الخاصة 
لأن الناخب في هذه العملية 
لــن يعتمــد علــى الدواوين 
الجماهيريــة  والنــدوات 
حتى يكون اطلاع الناخبين 

والناخبات أكبر.
ولفت إلى أن من بين النقاط 

معه حسن الاختيار لمن يمثل 
الأمة في القرارات والأولويات 

الوطنية والمصيرية.
وتعد العملية الانتخابية 
متعددة الأوجه فهي تشــمل 
الناخبين والمرشحين والعاملين 
مع المرشــحين والقضاء في 
إشرافه والداخلية في التنظيم 
والرقابة والإعلام في التوجيه 
الإيجابي والديمقراطي ورقابة 
ومتابعة مؤسسات المجتمع 

المدني.. الخ.
الأمر الــذي يتطلب معه 
أن يعــد للانتخابات الإعداد 
الجيــد والمتمكــن خاصــة 
فــي ظل اســتمرار انتشــار 
وباء ڤيــروس كورونا الذي 
ســيقف حائــلا أمــام التقاء 
الناخبــين مع المرشــحين أو 
عقد الندوات الجماهيرية أو 
التزاور والالتقاء في الدواوين 
والمنتديات الخاصة أو العامة 
الممارســات  أو غيــره مــن 

المعتادة في الانتخابات.
كمــا أن يــوم الاقتــراع 
يعــد من الأيام الذي يتطلب 
معــه عناية خاصــة به في 
ظل انتشــار وبــاء ڤيروس 
كورونــا، واحتماليــة قيام 
تحديــات ميدانيــة وعملية 
وطبية عند ممارسة الاقتراع 

في ذلك اليوم.
فإنــه  عليــه،  وبنــاء 
التفكير بآليات  يســتوجب 
ونظم جديدة ومبتكرة وفاعلة 
تســاهم في إنجاح الممارسة 
الديموقراطيــة، وفــي ذات 
الوقــت تراعــي الاعتبارات 
الصحية والطبية وســلامة 
المواطنين والناخبين، لذا فإننا 
نتقدم بالاقتراح برغبة التالي 

لعرضه على مجلس الأمة:
١ ـ قيــام مجلس الوزراء 
بإعداد خطة متكاملة بشأن 
القادمة يراعى  الانتخابــات 
فيهــا متطلبــات شــفافية 

يكون الخيار الثاني إلغاء هذه 
العبارة والاكتفــاء بما ورد 
فــي باقي الجملة من تحديد 

لجرائم محددة.
٭ دراسة تعديل المادة (٣١) 
من قانون الانتخابات والتي 
تنــص على أن موعد علمية 
الانتخاب حصرية من الساعة 
٨ صباحــا حتى الســاعة ٨ 
مساء، بشكل يضمن المزيد من 
التباعد البدني وعدم التزاحم 
بساعات معينة، مع تعديل 
المواد المرتبطة كالمادة (٣٥) 
من القانــون وغيرها، دون 
القضائي  إخلال بالإشــراف 
وحق المرشــحين وممثليهم 
بالرقابة والمتابعة اللصيقة.

٭ يقترح تعديل المادة (٣١) 
مكرر من قانون الانتخابات 
المتعلقة بالدعاية الانتخابية 
للمرشــحين بإضافــة صور 
الدولــة  تكفلهــا  أخــرى 
لدعــم الدعايــة الانتخابيــة 
للمرشحين، ومن صور ذلك 
التنســيق مع وزارة الإعلام 
ـ سبق تطبيقه ولكنه ليس 
لتخصيــص  ـ  بالقانــون 
قنــاة تتم مــن خلالها دعوة 
المرشــحين لعــرض رؤاهــم 
وبرامجهم وسيرتهم الذاتية 

للمرشحين.
ومن صور ذلك الطلب من 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا 

والمرشــحون خاصة، ويتم 
التنسيق مع وزارة الصحة 
في إعداد الدليــل مع أهمية 
نشره على أكبر نطاق إعلاميا 

وميدانيا وإلكترونيا.
٥ ـ قيام كل من وزارة الداخلية 
بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة 
الفســاد،  العامــة لمكافحــة 
بتشــكيل فرق عمل لمتابعة 
الانتخابات ميدانيا، وبالأخص 
فيما يتعلق بمكافحة الفساد 

الانتخابي.
٭ الحــزم فــي مواجهة كل 
الجرائــم المرتبطة بالعملية 
الانتخابية ميدانيا وبالأخص 
جريمة الرشوة أو جريمة نقل 
القيــود دون وجه حق وكل 
مــا ورد من جرائم في المواد 
(٤٣ و٤٤ و٤٥) مــن قانــون 
الانتخابات، وكذلك الجرائم 
المسطرة في المادة (٢٢) من 
القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ 
في شأن إنشاء الهيئة العامة 
الفســاد وبالأخص  لمكافحة 
الارتبــاط  ذات  الجرائــم 

بالعملية الانتخابية.
٭ قيام كل من وزارة الداخلية 
مــن ناحية والهيئــة العامة 
لمكافحة الفســاد من ناحية 
أخــرى باعتمــاد إجــراءات 
تضمن سهولة وسرعة إبلاغ 
الأجهزة الحكومية المختصة 
عن أيــة مخالفات أو جرائم 
انتخابية (خط اتصال ساخن، 
موقــع على برامج التواصل 
الاجتماعي، بريد إلكتروني.. 
إلخ) بهــدف مواجهة جرائم 
الانتخابات ودعم مواجهتها.

٭ قيام كل من الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد وكذلك وزارة 
الداخلية ووزارة الإعلام بعمل 
أنشطة مشتركة أو منفصلة 
بشأن أهمية نزاهة العملية 
الانتخابية وتوعية بأهمية 
ودور مجلــس الأمة وأهمية 
مواجهة الجرائم الانتخابية.

وحوكمة ونزاهة الانتخابات، 
وكذلــك يراعــى الأوضــاع 
الصحية في ظل انتشار وباء 
ڤيروس كورونا ومدى قدرة 
الناخبين والمرشحين على أداء 
أدوارهم، وكذلك قدرة الجهات 
الحكوميــة والمجتمع المدني 

على تحقيق ذلك.
٢ ـ قيــام مجلــس الأمــة 
والحكومــة بتعديــل بعض 
أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة 
١٩٦٢ فــي شــأن الانتخابات 
الحاليــة مراعــاة للظروف 
الخاصة بانتشار وباء كورونا 
وتطويرا للعملية الانتخابية 

ومن أمثلة ذلك:
٭ تعديل المادة (٢) من قانون 
الانتخابــات حيــث يتطلب 
تحديد دقيق وواضح لمفهوم 
«الجريمــة المخلة بالشــرف 
والأمانة» وهو أحد شــروط 
الحرمــان مــن الانتخاب لما 
أثاره هذا المفهوم من مشاكل 
ولغط وعدم استقرار قانوني 
عليــه، وهو الامر الذي حال 
دون مشــاركة عدد كبير من 
الناخبين والمرشحين بسبب 
صدور أحــكام قضائية في 
مسائل لا تدخل ضمن عملية 
الإخلال بالشرف والأمانة، وقد 

المعلومــات إعــداد برنامــج 
إلكتروني خاص للانتخابات 
يعــرض معلومات وبيانات 
ورؤاهــم  المرشــحين  عــن 
وبالتالــي  وأطروحاتهــم، 
الإضافة المقترحة «التنسيق 
مع كل أجهزة الدولة لإنجاح 

العملية الانتخابية».
المــواد (٣٤ و٣٥  ٭ تعــدل 
و٣٦ و٣٦ مكــرر) من قانون 
الانتخابات على نحو يكفل 
إلزاميــة وجود منــدوب أو 
أكثر، يتم اختياره بالاتفاق 
المرشــحين  مندوبــي  بــين 
لمشــاركة اللجنة في عملية 
الانتخــاب والفــرز لاحقــا ـ 
بعض اللجان الانتخابية في 
انتخابات سابقة تقوم بذلك 
ولجان أخرى لا تقوم بذلك! 
ما يتطلب توحيد الممارسة 
تعزيزا للشفافية والممارسة 
الديموقراطية ـ كما يتطلب أن 
يكون الفرز علنيا باطلاع كل 
المندوبين المتواجدين في قاعة 
الفرز على ورقــة الانتخاب 
لكل مقترع دعما للشــفافية 

في العملية الانتخابية.
الأمــة  مجلــس  قيــام  ـ   ٣
والحكومــة بتعديــل بعض 
أحكام القانون رقم (٤٢) لسنة 
٢٠٠٦ بإعادة تحديد الدوائر 
الانتخابية لعضوية مجلس 
الأمة، وذلك لما ثبت من قصور 
وتعاظم لمشــاكل سياســية 
واجتماعيــة بســبب قانون 
الدوائــر الحالــي (الصــوت 
الواحد)، وذلك باتجاه قانون 
انتخابات جديد يكفل تمثيل 
أفضل لممثلي الأمة قائم على 

معايير العدالة والكفاءة.
الداخليــة  ـ قيــام وزارة   ٤
بإصدار دليل إرشــادي لكل 
خطوات العملية الانتخابية 
العمليــة والقانونيــة بظل 
انتشار وباء ڤيروس كورونا، 
وما يحتاج اليــه الناخبون 

٭ قيام وزارة الداخلية بتقديم 
خدمات إلكترونية للناخبين 
بشأن اســتخراج شــهادات 
الجنســية أو أيــة خدمــات 
أخرى مطلوبــة في العملية 

الانتخابية.
٦ ـ قيام وزارة الصحة العامة 

بما يلي:
٭ إعداد دليل إرشادي طبي 
صحــي مرتبــط بالعمليــة 
الانتخابيــة ويــوم الاقتراع 
يوزع علــى الجميع إعلاميا 

وميدانيا وإلكترونيا.
٭ إعــداد مراكــز أو وحدات 
صحية متنقلة وبالأخص أمام 
مقر كل مركز اقتراع يباشر 
تقــديم الخدمــات الصحيــة 
في أيام الاقتــراع وفي حال 
الاشتباه بإصابة أحد الناخبين 
يتم الاقتراع للمشتبه به في 
لجنة انتخابية خاصة معدة 

طبيا وصحيا لذلك.
٭ يتطلب أن يتم التنسيق 
مع القضاء والداخلية بشأن 
الاقتــراع  يــوم  إجــراءات 
لبــس  أهميــة  (التعقيــم، 
الكمامات والقفازات، التباعد 
التزاحــم)  البدنــي وعــدم 
لجميع العاملين والمشاركين 

والناخبين.
إقامــة دورات إســعاف  ٭ 
وطــوارئ طبيــة لعــدد من 
الداعمــين للدور  المتطوعين 
الصحــي والوقائــي لوزارة 
العمليــة  أثنــاء  الصحــة 

الانتخابية.
الشــؤون  ـ قيــام وزارة   ٧
بإشــراك المجتمع المدني في 
الإشراف والرقابة والتوجيه 
العام في العملية الانتخابية، 
لإبــراز الصــور الحضارية 
والإيجابيــة للديمقراطيــة 
الكويتية ولتعزيز الشفافية 
في العملية الانتخابية ولدعم 
الجهود الحكومية في إنجاح 

العملية الانتخابية.

الظرف الصحي الحالي يتطلب

محمد الدلالأسامة الشاهين

التي تضمنها الاقتراح تشكيل 
فــرق ميدانية مــن جمعية 
الشــفافية وهيئــة مكافحة 
الداخليــة  الفســاد ووزارة 
لضبــط العملية الانتخابية 
وضبــط حــالات الجرائــم 
الانتخابيــة وتســخير خط 
ساخن وميســر للمواطنين 
للتبليغ عن جرائم الرشوة 

وشراء الأصوات وغيرها.
وشــدد على ضرورة أن 
يكون هناك إلزامية بوجود 
مندوبين للمرشحين في اللجان 
الفرعيــة، حيــث لوحظ في 
العملية الانتخابية السابقة 
أن عملية الفرز تمت من دون 

وجود بعض المندوبين.
وأكــد الشــاهين أن تلــك 
التفصيليــة  الاقتراحــات 
والتعديلات التشريعية تأتي 
كضمانة للتباعد الجســدي 
وعــدم وجــود تزاحم خلال 
إجراء الانتخابات وســلامة 
للعاملــين والمشــرفين على 

عملية الاقتراع والناخبين.
وفيما يلي نص الاقتراح 
برغبة الذي تقدم به النائبان 
الدلال والشــاهين: ان إجراء 
الانتخابات البرلمانية من أهم 
صور وقواعد الديموقراطية، 
وتعــد ممارســة كل ناخبة 
وناخب عملية اختيار المرشح 
المناســب لعضوية مجلس 
الأمة من خــلال تقييم أدائه 
ومعرفــة مؤهلاتــه وتبيان 
مواقفه ومن ثــم التصويت 
له، مــن أهم الحقــوق التي 
الكويتي،  الدســتور  كفلهــا 
أكدت عليها المواثيق الدولية 
للحقوق السياسية والمدنية.

كما أن ممارسة الاختيار 
الانتخابي تصل إلى مرحلة 
الواجب الوطني، نظرا لأهمية 
وخطورة الدور الذي يمارسه 
عضو مجلس الأمة تشريعيا 
ورقابيا، الأمر الذي يتطلب 

لمشاهدة الڤيديو


